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 في البیئة الرقمیة  الجینیةلأسرار الحمایة الجنائیة ل
Criminal protection of genetic secrets in the digital 

environment)(  
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  

   2021/ 05 / 28: اریخ النشرت       2020/ 09 / 22:تاریخ القبول     2020/ 23/08 :تاریخ الإرسال

  

  : ملخص
لا یخفى على احد أھمیة الاكتشافات العلمیة في تطویر الحیاة الإنسانیة بجمیع مجالاتھا، وذلك 
سواء تعلق الأمر بالجانب التكنولوجي ومع عرفھ من تطور نتیجة للانتشار الانترنت، أو 

ت الجینیة من معلومات تفید في وقایة بجانب التكنولوجیا الحیویة عن طریق ما توفر المعطیا
البشریة من مختلف الأمراض التي قد تفتك بھا، وكذا حمایة المجتمعات من الإجرام بما تقدمھ 

ومع ذلك قد تستغل المعطیات الجینیة .من خدمات لقطاع العدالة ومیدان التحقیقات الجنائیة
علیھا وھو ما نھدف من  التي یتم الكشف عنھا لأغراض أخرى غیر مشروعة بعد الحصول

 .خلال ھذا المقال إلى توضیحھ
  .الرقمیة إفشاء السر، ،حیاة خاصة ،بصمة وراثیة، .معطیات جینیة: كلمات مفتاحیة

  
Abstract:  
It is no secret that the importance of scientific discoveries in the 
development of human life in all its fields, whether related to the 
technological aspect and its knowledge of development as a result of 
the dissemination of Internet, or alongside biotechnology through the 
availability of genetic information information that helps protect 
humanity from various diseases that can kill In addition to protecting 
corporations from crime by providing services to the justice sector and 
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the area of criminal investigations. However, the genetic data that is 
disclosed may be exploited for other illegal purposes after it is 
obtained, which we seek to clarify through this article. 
Keywords: Genetic data; genetic fingerprint;private life, divulging the 
secret, digital. 
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  : مقدمة
یعد الحق في خصوصیة الفرد إحدى مظاھر حریاتھ الأساسیة التي 

ریعات الوطنیة للدول فضلا عن تكریسھ حظیت باھتمام بلیغ في الكثیر من التش
، وذلك أمام وعي الرأي العام بالانتھاكات التي )1(في معظم الاتفاقیات الدولیة

تمس بھذه الخصوصیة بسبب تطفل غیره من الأفراد علیھا أو نتیجة تدخل 
ذلك أن مثل ھذه التجاوزات تقع سواء من خلال البحث  .السلطات العمومیة فیھا

یاة الخاصة للشخص والتلصص على مكنوناتھا، أو عن طریق في خبایا الح
  .)2( إفشاء أسرارھا وإذاعة جزئیاتھا

وان كان التطور الحاصل في المجتمعات الحدیثة والثورة التكنولوجیة 
التي عرفتھا قد ساھما بشكل كبیر في تبسیط تعقیدات الحیاة وتسھیل التواصل 

ضلا عن اختصار عنصري الزمان الاجتماعي ما بین أفراد المجتمع فیھا ف
والمكان؛ إلا أن ھذا التطور ترك في ذات الوقت آثاره السلبیة ومخاطره التي 

  .أصبحت تھدد امن الأفراد والدول في نفس الوقت
وإذا ما أخذنا التكنولوجیا الحیویة كمثال على ذلك نجد أن ھذه الأخیرة قد 

تعلق بعلاج الأمراض الوراثیة حققت العدید من الفوائد والإنجازات، منھا ما ی
 )3( وإنتاج الدواء، بالإضافة إلى حمایة البیئة وتحسین وتطویر المنتجات الغذائیة

، ومنھا ما ھو مستغل في مجال التحقیقات الجنائیة والكشف عن مرتكبي 
إلا أنھا وفي نفس الوقت لا تزال محط جدل واسع بالنظر إلى ارتباط . الجرائم

الوراثیة باعتبارھا أساس الحیاة والمسؤولة عن نقل المعلومات  أبحاثھا بالجینات
الوراثیة في جمیع الكائنات الحیة بالنظر إلى ما یمكن أن تكشف عنھ ھذه 
الجینات من خصوصیة للمعطیات الشخصیة للأفراد وخاصة بعد ظھور ما 

  . یعرف ببنوك المعلومات
البحثیة والمتعلقة  إشكالیة ھذه الورقةانطلاقا من ھذه الحقائق تبرز 

بكیفیة الموازنة بین حق الشخص في حمایة الخصوصیة الرقمیة : أساسا
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المصلحة  لمعطیاتھ الجینیة، والحاجة إلى معالجة ھذه المعطیات بما یخدم
العامة سواء كان ذلك خدمة للبحث العلمي أو تسھیلا لعمل الھیئات القضائیة 

  .لھا في استخدام ھذه الجینات في الغرض المخصص
  :للإجابة عن ھذه الإشكالیة انتھجنا الخطة التالیة

 .مفھوم الحق في الخصوصیة الرقمیة للمعطیات الجینیة: المبحث الأول            
  .جریمة إفشاء المعطیات الجینیة: المبحث الثاني

 الحق في الخصوصیة الرقمیة للمعطیات الجینیة مفھوم :  المبحث الأول .1
لحق في الخصوصیة الرقمیة للمعطیات الجینیة یتطلب إن تحدید مفھوم ا

منا تعریف الحق في الخصوصیة الرقمیة، ثم تحدید المقصود بالمعطیات 
 .الجینیة
  مفھوم الحق في الخصوصیة الرقمیة: المطلب الأول 1.1.

یكاد یجمع الفقھ على عدم الوصل إلى تعریف جامع ومانع للحق في 
ظر إلى دینامیكیة ھذا المفھوم بحد ذاتھ، الخصوصیة بوجھ عام، وذلك بالن

والتطور المستمر للعناصر المكونة لھذا الحق، حیث تتسع كل حقبة زمنیة 
. )4(لتتضمن عناصر أخرى لم تكن موجودة ضمن مكوناتھ في الحقب السابقة

  

تشیر الخصوصیة المعلوماتیة  :تعریف الحق في الخصوصیة الرقمیة: الفرع الأول
قة المتضمنة بین التقنیة والحق الشرعي في الخصوصیة،من عادة إلى العلا

  .)5(  الشخصیة ومشاركتھاخلال عملیتي تجمیع المعلومات 
ویعرف الحق في الخصوصیة في نطاق الرقمیة بأنھ حق الفرد أو 
المجموعات أو المؤسسات أن یحددوا لأنفسھم، متى وكیف والى أي مدى یمكن 

لآخرین، كما عرفت على أنّھا حقّ الفرد في للمعلومات الخاصة بھم أن تصل ل
أن یضبط عملیة جمع المعلومات الشخصیة عنھ، وعملیة معاملتھا آلیا، وحفظھا 
وتوزیعھا، واستخدامھا في صنع القرار الخاص بھ والمؤثر فیھ سواء وضعت 
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ھذه المعلومات ببنوك المعلومات أو بالبرید الالكتروني أو حتى على شبكات 
  .)6( جتماعيالاالتواصل 

وتتضمن خصوصیة المعلومات قواعد وإدارة البیانات الخاصة كمعلومات 
بطاقة الھویة في السجلات الحكومیة، وكذا السجلات الطبّیة وھي المعبّر عنھا 

  . ) 7( البیاناتعادة بحمایة 
  مظاھر الحمایة التشریعیة للحق في الخصوصیة الرقمیة: الفرع الثاني

لو إلى نفسھ وأن یشعر بالھدوء والسكینة البعیدة عن حاجة الإنسان بأن یخ
أعین الناس أو مراقبة الفضولیین أو الاحتفاظ بأفكاره أو علاقاتھ الحمیمة أو 
ارتباطاتھ وأفراد أسرتھ وراء ستار السریة، حاجة قدیمة قدم وجود الإنسان 

،  لذا تحرص المجتمعات خاصة الدیمقراطیة منھا على كفالة الخصوصیة .نفسھ
وتعتبره حقا مستقلا قائما بذاتھ ، ولا تكتفي بسن القوانین لحمایتھ بل تسعي إلى 
ترسیخھ في الأذھان ، وذلك بغرس القیم النبیلة التي تلعب دورا كبیرا وفعالا في 

  . منع المتطفلین من التدخل في خصوصیات الآخرین وكشف أسرارھم 
ام التشریعي بحمایة الحق الاھتم وفیما یلي نتطرق في الفقرة الأولى إلى

الاھتمام  في الخصوصیة الرقمیة على المستوى الدولي، لندرس في الفقرة الثانیة
 .التشریعي بحمایة الحق في الخصوصیة الرقمیة على المستوى الوطني

 معالم الحمایة التشریعیة للحق في الخصوصیة الرقمیة على المستوى الدولي: أولا 
س بحرمة الحیاة الخاصة للإنسان في البیئة إن خطورة التھدید والمسا

الرقمیة أصبح الیوم من أي وقت مضى محل اھتمام دولي، حیث أخذت ھذه 
المسألة حیزا كبیرا من النقاش من طرف رجال القانون في المؤتمرات التي 
انعُقدت للبحث في التھدیدات الجدیدة للحیاة الخاصة، لاسیما تلك المتخصصة 

المبرم بتاریخ ) ستوكھولم(سان والحریات الشخصیة كمؤتمر بحمایة حقوق الإن
الذي أشرفت علیھ الأمم المتحدة، المتعلق  1968ومؤتمر طھران لعام  1967
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بدراسة أثر التطور التكنولوجي على حمایة حقوق الأفراد وحریاتھم من مخاطر 
   .  )8( الاعتداء

ت الدولیة ولقد ظھرت بھذا الخصوص مجموعة من النصوص والاتفاقیا
الھادفة إلى حمایة المعطیات الشخصیة للأشخاص بما فیھا تلك المتعلقة بحرمة 
حیاتھم الخاصة، ومن ذلك دلیل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة لسنة 

جانفي  28اتفاقیة ستراسبورغ المبرمة بتاریخ " ، اتفاقیة مجلس أوروبا 1980
 ، وكذا دلیل الأمم1985كتوبر أ 01، والتي دخلت حیز النفاذ بتاریخ 1981

أكتوبر  24بتاریخ  95/46، ، والدلیل الأوروبي رقم 1990المتحدة لعام 
المتعلقة بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مواجھة معالجة المعطیات ذات  1995

التوصیة الأوروبیة " الطابع الشخصي وحریة تنقل المعطیات والمعروفة بــ
لقد تم إلغاء ھذه التوصیة لیحل محلھا اللائحة ، و"لحمایة المعطیات الشخصیة

المتعلق بحمایة الأشخاص  2016أفریل  27الصادر في  2016/679رقم 
الطبیعیین اتجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي وحریة نقل ھذه 

واتفاقیة بودابست، فضلا عن  66/97والدلیل الأوروبي رقم  ،)9( المعطیات
حول حمایة الحیاة الخاصة ضمن إطار  12.07.2002الدلیل الصادر بتاریخ 

  .)10( شبكة الاتصالات الدولیة
أما على مستوى التشریعات الوطنیة فلقد تم العمل على حمایة الحیاة 
الخاصة في البیئة الرقمیة بما في ذلك المعطیات الشخصیة بدایة من ألمانیا 

في نفس الاتجاه  ، ثم سارت فرنسا1970/ 10/ 7بموجب القانون الصادر في 
المتعلق بالمعلوماتیة والملفات والحریات  78-77من خلال إصدارھا للقانون 

 . )11( 2004لیعدل سنة  1978جانفي  06بتاریخ 
و لقد كان الھدف الرئیسي لھذه الدول وغیرھا مما وضعت قوانین خاصة 
بحمایة المعطیات الشخصیة ھو إرساء نظام حمایة موحد وأكثر تناسبا مع 
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المواثیق الدولیة التي تعزز ھذه الحمایة بما یضمن عدم المساس بالحیاة الخاصة 
 . )12( المكرسة دستوریا

  :معالم الحمایة التشریعیة للحق في الخصوصیة الرقمیة على المستوى الوطني: ثانیا
لقد نظم المشرع الجزائري الحق في الحیاة الخاصة في كل الدساتیر 

لمختلفة، حیث اعتبره حقا وواجبا وقیدا على العدید من المتلاحقة والتشریعات ا
الحقوق الأخرى، ولم یقف عند ھذا الحد بل أكد على حمایتھ باستحداث وتعدیل 
العدید من النصوص القانونیة التي یصب مضمونھا وجوھرھا على تكریس ھذه 

 سھ من، سواء كان ذلك في البیئة الحقیقیة أو الافتراضیة، وھو ما كر)16 الحمایة
 394مكرر إلى  394بإضافة المواد  2004خلال تعدیل قانون العقوبات سنة 

 .   )13( منھ والتي تجرم أفعال المساس بنظام المعالجة الآلیة للمعطیات 8مكرر
ومع أن التعدیلات السابقة تعد بمثابة خطوات إیجابیة تحسب لصالح       

بقیت عاجزة عن توفیر  المشرع الجزائري، إلا أن نصوص قانون العقوبات
حمایة متكاملة للمعطیات المعلوماتیة بما فیھا المعطیات الشخصیة، وتماشیا مع 
ضرورة مسایرة التوجھات الأوروبیة والدولیة والتشریعات المقارنة كان لزاما 
على المشرع الجزائري أن یعمل على إصدار قانون خاص ومستقل بحمایة 

المتعلق  07.18من خلال القانون رقم المعطیات الشخصیة وھو ما جسده 
 بحمایة الاشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي

)14(.  
  تعریف المعطیات الجینیة: المطلب الثاني 2.1.

من خلایا وكل خلیة ما عدا كریات الدم الحمراء جسم الإنسان یتكون 
 )46(لیة الإنسان ستة وأربعینتحتوي على نواة، وبداخل ھذه النواة تستقر في خ

من الصبغیات أو ما یصطلح علیھ بالكروموزومات، وكل واحد من ھذه 
الكروموزومات یحتوي على عدد كبیر من الجینات الوراثیة والتي قد تبلغ في 

  .)15( الخلیة البشریة الواحدة إلى مئة ألف مورثة جینیة تقریبا
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علومات الوراثیة لكل الكائنات والجینات الوراثیة ھي المخزن الأساسي للم
الحیة، وتحمل الجینات المعلومات اللازمة لبناء الخلایا والحفاظ علیھا والقیام 
بكافة الوظائف الحیویة في بناء أجسام الكائنات الحیة وإعطاء الصفات الممیزة 
لھا، ویعتبر الجّینْ وحدة بناء الأحماض النوویة الریبیة وھو ما یصطلح علیھ 

، وھي وحدة متمیزة تختلف في كل فرد عن  )A.D.N" )16" بــــ اختصارا
غیره ، حیث لا یمكن من الناحیة الطبیعیة أن تتطابق بین اثنین من البشر ولا 
یوجد شخصان في العالم یتفقان في صورة نمط الحمض النووي التكرر إلا في 

  .)17( التوأمین المتطابقین
  :طیات الجینیة جریمة إفشاء المع: المبحث الثاني .2

ألزم المشرع الجزائري في مجال حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي 
من القانون  62بصفة عامة والمعطیات الجینیة بصفة خاصة وبموجب المادة 

مجموعة من الاشخاص بضرورة الحفاظ على سریة ھذه البیانات وعدم  07.18
من القانون  18لمادة كما عاقبت ا. إفشاؤھا للغیر وذلك تحت طائلة العقاب

المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الاجراءات القضائیة والتعرف على  03.16
كل من یفشي المعطیات المسجلة في القاعدة الوطنیة للبصمات الاشخاص، 

  .)18(الوراثیة
لیحدد عقوبة افشاء السر  ،من قانون العقوبات الجزائري 301وجاء نص المادة 
  . اعد العامةالمھني ضمن القو

وعلى ذلك فان المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المتعلق بالمعطیات 
لیفتح المجال لتطبیق العقوبات ) المطلب الأول( تنعقد بإتیان أركان ھذه الجریمة 

    ).المطلب الثاني(المقررة لھا 
  أركان جریمة إفشاء المعطیات الجینیة : المطلب الأول.1.2

المتقدمة الذكر،  من القوانین 62، 18لمادتین بالرجوع إلى نصوص ا
  :  أنھ لتحقق ھذه الجریمة یجب توافر ثلاثة أركان نبحثھا على النحو الآتي یتضح 

  ): صفة الجاني(الركن المفترض: الفرع الأول
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المتقدم الذكر لم  03.16من القانون  18على الرغم من أن نص المادة 
اصة وھي صفة الأمین على السر لقیام تشترط وجوب أن یتمتع الجاني بصفة خ

مسؤولیتھ الجزائیة عن فعل الإفشاء، وھو ما یوسع من مجال الحمایة حیث لا 
تقع جریمة إفشاء المعطیات الوراثیة من قبل الأشخاص الذین یطلعون علیھا 

بل تمتد لتشمل أیضا كل شخص اطلع على ھذه  ،)19( بحكم وظائفھم فقط
المتعلق  07.18من القانون  62ت، إلا أن المادة المعلومات بأي طریقة كان

 بحمایة الاشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي،
حددت طائفة الاشخاص الذین یمكن أن تقوم في حقھم المسؤولیة الجزائیة نتیجة 

  :لإفشائھم للسر المھني ویتعلق الأمر بكل من
الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع  الأعضاء الثلاث الرئیسین للسلطة -

الشخصي الذین یختارھم رئیس الجمھوریة من ذوي الاختصاص في مجال عمل 
 .السلطة الوطنیة ومن بینھم الرئیس

وكذا  ممثل عن المجلس الوطني لحقوق .عضو من كل غرفة من البرلمان -
 .جیةفضلا عن ممثل عن وزیر الدفاع، ممثل عن وزیر الشؤون الخار.الإنسان

 . ممثل عن الوزیر المكلف بالداخلیة، وممثل عن وزیر العدل، حافظ الأختام -
ممثل عن الوزیر المكلف بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة  -

 . والتكنولوجیات والرقمنة، وكذا ممثل عن الوزیر المكلف بالصحة
  .  )20()ممثل عن وزیر العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي -

عن الأمین التنفیذي للسلطة الوطنیة ومستخدمو الأمانة التنفیذیة  ھذا فضلا
  . )21( ھم واجب الحفاظ على السر الجینيوالذین یقع علی

ومع ذلك لا نفھم عدم إدراج فئات المرسل إلیھم ، وكذا المسؤول عن 
 38المعالجة ضمن الاشخاص الذین یُلزمون بالسر المھني، إذ لا تغني المادة 

كیفیة الالتزام بسریة وسلامة والتي تتضمن  -السابق الذكر 07.18 من القانون
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یضر المعالجة من ألا تتعرض لأي شكل من أشكال الإتلاف أو الإفشاء بما قد 
عن ھذا الالتزام على اعتبار أن فعل الإفشاء لا  -بالأشخاص المعنیین بالمعالجة

وسیلة معینة یصل  فالقانون لم یحددیشترط لتحققھ نشر المعطیات الشخصیة،  
بھا السر إلى علم من لیست لھ صفة في العلم بھ، ومن ثم فان الركن المادي لھذه 

أو شفاھة،  الجریمة یتحقق متى حصل الإفشاء بأیة وسیلة كانت، فقد یقع كتابة
 كما یعد إفشاء السر تدوینھ في رسالة خاصة أو مكتوبة أو تسجیلھ على شریط

ن أو الإذاعة، أو غیر ذلك من الوسائل، ولا یھم بعد وإذاعتھ في محطات التلفزیو
  .ذلك أن حصل الإفشاء في مجلس خاص أو عام

وواجب الحفاظ على السر الجیني لا یرتبط فقط بالحیاة الإداریة للأمین 
كما أنھ لیس . )22( علیھ، بل یمتد حتى بعد انتھاء مھام الموظف بالتقاعد مثلا

غیر الأجنبي عن الإدارة، بل ھو ملزم بذلك حتى ملزما فقط بكتمان السر تجاه ال
  .)23( في علاقتھ مع الموظفین الذین یشتغلون معھ بنفس الإدارة

وتجدر الإشارة ھنا أن الأمر یتعلق بتلك المعطیات الجینیة المخزنة على 
مستوى المصلحة المركزیة للبصمات الوراثیة المتواجدة على مستوى وزارة 

 . مت معالجتھا آلیا من قبل المسؤول عن المعالجةالعدل، أو تلك التي ت
  :الركن المادي لجریمة إفشاء المعطیات الجینیة: الفرع الثاني

  ):ب(، شروطھا)أ(نبین في الآتي تعریف الواقعة السریة :الواقعة السریة: أولا
 :تعریف الواقعة السریة  -  أ

ء لم تعرف التشریعات التي جرمت على المھنیین ومن في حكمھم إفشا
أسرار المھنة، ماھیة السر المھني كما أنھا لم تحدد متى یكون الأمر سرا یتعین 
الالتزام بكتمانھ وعدم إفشائھ، ومتى لا یكون كذلك بحیث لا یترتب على إفشائھ 

  .)24( جزاء قانوني
وإذا كان المشرع الجزائري لم یعرف السر المھني بصفة عامة 

ص بما في ذلك تلك المرتبطة والأسرار المعلوماتیة على وجھ الخصو
بالمعطیات الجینیة، ولم یحدد متى وفي أي الحالات یكون الأمر سرا، فإن ھذا 
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لمن حسن السیاسة التشریعیة، لأن المشرع لو أراد ھذا لما استطاع صیاغة 
تعریف جامع مانع للسر المھني، فتحدید السر مسألة تختلف باختلاف ظروف 

سرا بالنسبة لشخص قد لا یعتبر كذلك بالنسبة  كل حادثة على حدا فما یعتبر
  .)25 (لآخر، وما قد یعتبر سرا في ظروف معینة قد لا یعد كذلك في أخرى

ومع ذلك فان ھذه الحقیقة لم تمنع الفقھاء عن محاولة الوصول إلى 
 تعریف للسر، مع إسناد كل رأي إلى معیار أو نظریة محددة لبیانھ، حیث اتجھ

كل أمر یعھد بھ إلى ذي مھنة ویضر إفشاؤه بالسمعة :" بانھجانب الى تعریفھ 
واتجھ اخر الى تعریف السر على أساس إرادة المودع في إبقاء .)26( "والكرامة

الأمر سرا، أي أن الواقعة لا تتخذ صفة السریة إلا إذا عھد بھا صاحبھا إلى 
  .)27( الأمین على انھا سر یجب كتمانھ

من قانون  301الجزائري في نص المادة وھذا ما ذھب إلیھ المشرع 
، حیث أن ھذا "أدلي بھا إلیھم"العقوبات الجزائري، حینما استعمل مصطلح 

المعنى اللغوي یجعل من صفة السر تتحقق بالنسبة للوقائع المعھودة بھا صراحة 
  .ھذا من ناحیة. )28()بصفتھا سرا

م للسر على من ناحیة اخرى، نجد ان بعض الفقھاء استندوا في تعریفھ
كل واقعة أو صفة ینحصر نطاق :" أساس المصلحة المشروعة، فعرفوه بأنھ

یعترف بھا  - العلم بھا في عدد محدود من الأشخاص إذا كانت ثمة مصلحة
  .)29( "لشخص أو أكثر في أن یظل العلم بھا محصورا في ذلك النطاق -القانون

كتمان الواقعة  ومن ثم لابد أن تكون ھناك مصلحة مشروعة قانونا في
  .حتى تعد سرا، أما إذا انتفى ھذا الشرط في الواقعة انتفت عنھا صفة السر

وإن كان المشرع الجزائري قد أخذ بنظریة الإرادة وفقا للألفاظ التي 
من قانون العقوبات المستقدمة الذكر، إلا أننا لا  301استخدمھا في نص المادة 

  : )30( وق في بیان موقفنا الحجج التالیةنوافقھا على تبنیھ لتلك النظریة، ونس
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القول بأن السر ھو ما یعھد بھ صاحبھ إلى المؤتمن ھو قول جانبھ  - 1
، كما  )31( الصواب، لأنھ في كثیر من الأحیان لا یعلم صاحب السر نفسھ بأمره

ھو الحال في حالة إمكانیة معرفة مدى قابلیة إصابة شخص ما بمرض وراثي 
الجینیة إذ یطلع الفاحص لھذه المعطیات سواء كان طبیبا  نتیجة تحلیل معطیاتھ

أو مختصا في إجراء التحالیل البیولوجیة على احتمالیة الإصابة بھذه الأمراض 
حتى من دون علم الشخص الخاضع للتحلیل في حد ذاتھ بھا، وھو الأمر الذي 

 .یدحض نظریة الإرادة التي یأخذ بھا المشرع الجزائري
ھ أصحاب نظریة الإرادة من أن إرادة صاحب السر في إن ما یتجھ إلی - 2

ھذه الحالة ھي إرادة مفترضة لا صریحة، ھو أمر لا یمكن التسلیم بھ وذلك لان 
الإرادة المفترضة غیر قائمة على واقع فعلي، وإنما ھي قائمة على المجاز الذي 

  .)32( لا یصح التعویل علیھ
مصلحة المشروعة ھو أفضل من خلال ما تقدم بیانھ، نجد أن معیار ال

المعاییر في تحدید مفھوم السر المھني، وذلك على أساس أن دائرة نظریة 
المصلحة المشروعة تحیط بنظریة الأسرار بطبیعتھا ولا تترك مجالا لتقدیر ما 

  . ، ھذا من ناحیة )33( یكون سرا بطبیعتھ وما لا یكون كذلك
تجد لھا سندا صحیحا في من ناحیة أخرى فان حالات الإفشاء المشروع 

نظریة المصلحة فالقانون ھنا یوازن بین مصلحتین مصلحة جدیرة بالكتمان 
ء السر ومصلحة أخرى قد تكون أعلى مرتبة من إفشاتظھر في الواقعة السریة،

ر ــاء الصفة غیـعلى أساسھا ینفي عن الإفش یعترف لھا القانون بذلك،
  .)34( المشروعة

كل واقعة أو صفة ینحصر :" لسر الجیني بأنھوعلى ذلك یمكن تعریف ا
نطاق العلم بھا في عدد محدود من الأشخاص إذا كانت ثمة مصلحة مشروعة 
یعترف بھا القانون لشخص أو أكثر في أن یظل العلم بھ محصورا في ذلك 

أما إذا كانت ھذه الصفات واضحة للعیان كلون الشعر أو العینین فھذه ".النطاق
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من السریة لأنھا مكشوفة للغیر ومن ثم لا تكون محلا لجریمة  المعلومات تتجرد
  . إفشاء السر الجیني

 :شروط السر الجیني  - ب
تتمثل الشروط الواجب توافرھا في المعطیات الجینیة حتى تتصف  

  :بالسریة في ما یلي
لابد أن یكون وثیق الصلة بممارسة المھنة، ومن ثم فھو غیر ملزم  - 1

 مت إلى مھنتھ بصلة، أو بیانات وصلت إلى علمھبالحفاظ على معلومات لا ت
وعادة ما . )35( كشخص عادي كأن یكون صاحب السر أحد أصدقائھ أو قریب لھ

لقائمون یكون الأشخاص الذین یمكن لھم الاطلاع على المعلومات الجینیة ھم ا
على عملیة الفحص الجیني كالطبیب أو الخبیر البیولوجي، بالإضافة إلى الأمناء 

  .السابق الذكر 07.18من القانون  62على السر الجیني الذي حددتھم المادة 
أن ینسب السر إلى شخص معینا بالذات، ولا یشترط أن یتم تحدید  - 2

فھ فقط بحیث لا یدع صاحب السر بالاسم وإنما یكفي أن یذكر المفشي أوصا
والدلیل على ذلك أن المشرع . مجالا للشك بأنھ الشخص المعني بالأمر

الجزائري أجاز تحلیل العینات البیولوجیة قصد الحصول على البصمة الوراثیة 
لأشخاص یجھلون ھم في حد ذاتھم أسمائھم كما ھو الحال في حالة الذین لا 

بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة  یمكن لھم الإدلاء بھویتھم بسبب سنھم أو
أو خلل نفسي أو أي خلل في قواھم العقلیة، والأكثر من ذلك وسع المشرع من 
مجال المعطیات الجینیة المسجلة بالقاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة حتى 

  .)36( بالنسبة للأشخاص المتوفون مجھولي الھویة وكذا المفقودین
  ):فشاءالإ(السلوك الإجرامي : ثانیا

یتحقق السلوك الإجرامي لھذه الجریمة بقیام الجاني بإفشاء المعطیات 
الجینیة سواء تلك المسجلة في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة، أو تلك التي 
تمت معالجتھا آلیا، أو التي سمحت لھ مھنتھ بالاطلاع على مضمونھا كما ھو 
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 .المعطیات ذات الطابع الشخصي الحال بالنسبة لأعضاء السلطة الوطنیة لحمایة

ذلك عن طریق نقل ھذه البیانات من قبل المسیطر علیھا بمناسبة  ویكون
معالجتھا أو جمعھا أو حفظھا أو نقلھا إلى شخص أو إلى جھة غیر مختصة 

  . بتلقي ھذه المعطیات ولو تم ذلك في إطار المعالجة المشروعة لھذه الأخیرة
طلاع الغیر على المعلومات الجینیة التي تتحقق الجریمة حتى ولو تم او

 تسمح بالتوصل إلى صاحبھ بطریقة غیر مباشرة، فالركن المادي لھذه الجریمة
یتحقق متى حصل الإفشاء بأیة وسیلة كانت، كما لا یھم إن حصل الإفشاء في 

  . مجلس خاص أو عام لأن النص القانوني ورد مطلقا لا تخصیص فیھ
ھنا یتعلق بمدى تطبیق القواعد العامة  ولعل الإشكال الذي یطرح

المقررة بموجب نصوص قانون العقوبات والمتعلقة بجواز افشاء السر المھني 
  في حالات محددة على المعطیات الجینیة؟  

من القانون المتعلق  03.16من القانون  18بالعودة إلى نص المادة 
عرف على الاشخاص، باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والت

من المتضمن حمایة الاشخاص الطبیعیین في  07.18من القانون  62والمادة 
مجال المعطیات ذات الطابع الشخصي، نجد أن ھذه النصوص قد خلت من 

قد  62تحدید الحالات التي یجوز فیھا إفشاء السر الجیني، وان كانت المادة 
إلا أن ذلك كان في مجال بیان من قانون العقوبات  301أحالت إلى نص المادة 

، )37( ونعتقد أن ھذا قصور تشریعي ینبغي على مشرعنا تداركھ. العقوبة فقط
فإذا كان تجریم فعل الإفشاء یستھدف بالدرجة الأولى صاحب الحق في 
الخصوصیة الجینیة من أن یذاع سره وتنكشف ھویتھ وخصائصھ الوراثیة، وان 

علیھ غیره ففي استطاعتھ أن یُحِلھ من  كان لصاحب السر الجیني أن یأتمن
، ومثال ذلك أن )38( واجب الكتمان فان فعل، كان الأمین بمنجاة من كل تأثیم

یطلب صاحب العینة الجینیة تطوع مثلا للخضوع لتجربة طبیة ما من طبیب 
  .شھادة طبیة بالمعلومات الوراثیة لتقدیمھا إلى جھات معینة فیعطیھ إیاھا مباشرة
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ا یخص الإفشاء في نطاق الخبرة القضائیة أو الشھادة أمام القضاء أما فیم
وان كانت تبیح إفشاء السر المھني بشروط وضوابط محددة، إلا أننا لا نعتقد أنھا 
من الحالات التي تبیح إفشاء السر الجیني على اعتبار أن مجالھا لا یتعدى 

سرح الجریمة، أو مطابقة البصمات الوراثیة للجاني مع تلك الموجودة في م
 إثبات بنوة شخص ما وھو ما یمكن تأكیده بموجب البصمة الوراثیة للشخص

الخاضع للتحلیل دون اللجوء إلى كشف الأسرار الجینیة التي تحملھا عینتھ 
  .الوراثیة

أما بالنسبة للرضا الصادر عن صاحب السر الجیني، فحتى ینتج أثره 
نفسھ عن إرادة حرة وواعیة، و إذا القانوني یشترط أن یصدر من صاحب السر 

كان صاحب السر غیر أھل للتصرف یتعین والحالة ھذه أن یصدر الرضا من 
كما أن الرضا حق شخصي لصاحبھ فلا یعتد بغیره ولو . ولیھ إذا كان قاصر

  . ھذا من ناجیة.كان زوجا لھ
یجب أن یصدر الرضا قبل حدوث الإفشاء أو على  من ناحیة أخرى،

وقوعھ، أما إذا كان الإفشاء واقعا بغیر رضا المجني علیھ، ثم حدث الأقل وقت 
  . )39( الرضا بعد وقوعھ فلا یعد الرضا سببا للإباحة

  :الركن المعنوي لجریمة إفشاء المعطیات الجینیة: الفرع الثالث
إن جریمة إفشاء المعطیات الوراثیة المسجلة في القاعدة الوطنیة للبصمات 

عمدیة، وھو ما یستخلص بصریح العبارة من نص المادة  الوراثیة ھي جریمة
 07.18من القانون  62المتقدم الذكر، ونص المادة  03.16من القانون  18

والمؤتمنین على الأسرار التي أدلي حیث فرض المشرع عقوبة على الاشخاص 
  . بھا إلیھم وافشوھا في غیر الحالات التي یوجب فیھا القانون علیھم إفشاؤھا

ى ذلك لابد من توافر القصد الجنائي بعنصریھ العلم والإرادة لقیام وعل
  .جریمة إفشاء المعطیات الوراثیة
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ویتحقق عنصر العلم إذا ما أحاط الأمین على السر بالطابع السري 
للمعلومات الوراثیة ، وان مھنتھ ھي أساس كونھ مستودعا للسر، كما ینبغي لھ 

  .و یوافق لھ على إذاعة سرهأن یعلم بان صاحب السر لم یصرح أ
كما ینبغي أن تتجھ إرادتھ إلى كل ما أحاط العلم بھ، والى النتیجة التي 
 تترتب علیھ والمتمثلة في اطلاع الغیر على السر أو تسھیل علمھم بالمعطیات

الجینیة،وذلك دون اشتراط نیة الإضرار بصاحب المعطیات، فالجاني یؤثم 
  .بآثاره بمجرد تحقق الإفشاء دون عبرة

وتبقى مسالة إثبات القصد أو انتفاؤه مسألة موضوعیة یختص بھا قاضي 
الموضوع على حسب ظروف كل قضیة على حدا، على أن یبني ذلك على 

  .أسس معقولة حتى تستطیع المحكمة العلیا بسط رقابتھا
  نیةالعقوبة المقررة لجریمة الإفشاء غیر المشروع للمعطیات الجی: المطلب الثاني .2.2

یتوجب  إذالجریمة بأحكام جزائیة خاصة  ھذهالمشرع الجزائري خص 
الرجوع إلى النص الجنائي الخاص الذي یحدد ھذه العقوبة ویتعلق الأمر بنص 

المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في  03.16من القانون  18المادة 
شاء الإجراءات القضائیة والتعرف على الاشخاص، حیث حدد العقوبة عن إف
) 6(المعطیات المسجلة في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة بالحبس من ستة

  .دج 300.000دج إلى  60.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشھر إلى ثلاث 
ونعتقد بسلامة رأي المشرع الجزائري في تشدیده لھذه العقوبة، وذلك 

المعطیات والتي بجعلھا متناسبة مع مقدار الأضرار التي قد تنجم عن إفشاء ھذه 
تتعلق عادة بالحیاة الخاصة للشخص المعني، وذلك إذا ما قورنت مع جریمة 

من  62إفشاء الأسرار المھنیة بشكل عام والمعطیات المحمیة بموجب المادة 
من قانون العقوبات والتي  301المعاقب علیھا بنص المادة  07.18القانون

دج  20.000وغرامة مالیة من حددت العقوبة بالحبس من شھر إلى ستة أشھر 
  .دج 100.000إلى 



  في البیئة الرقمیة  لجینیةالأسرار الحمایة الجنائیة ل              نبیلة رزاقي.د   
 

 

)2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون             
  

372  

  :خاتمةال
من خلال ھذه الدراسة إلى تبیان أھمیة المعلومات الجینیة واتصالھا 
الوثیق بالحیاة الخاصة للشخص، ودورھا في الكشف عن ھویتة، نسبھ وعرقھ 
وانتمائھ، فضلا عن سجلھ الصحي الحالي والمستقبلي، وكما لھذه الافصاحات 

یجابي في وقایة الاشخاص من ما قد یفتك بھم من أمراض مستقبلا، أو من دور ا
خدمة العدالة الجزائیة من خلال تسھیل الوقوف على تحدید صلة الجاني 
بالجریمة ومدى مشاركتھ فیھا، إلا انھ وفي ذات الوقت لھا دور سلبي باعتبار 

را لما أنھا قد تستخدم بطریقة غیر مشروعة تلحق أضرارا بالشخص وذلك نظ
  .  یكشف عنھ تحلیل البصمة الوراثیة من أسرار وخصوصیات للفرد

وعلى ذلك یمكن اعتبار الجینات أو المعلومات الوراثیة كتاب یحتوي على 
تاریخ الإنسان ماضیھ وحاضره وحتى مستقبلھ، وھو ما یتطلب حمایتھا، 

بشري فالتعدي علیھا لا یقتصر على التعدي المادي فقط والمساس بالجسم ال
للمجني علیھ وإنما یتعدى إلى حد انتھاك خصوصیتھ والكشف عن أسراره، بل 
قد یكون عرضة للتمییز والمعاملة غیر المنصفة في مجال التامین والعمل 

  .والبنوك، وھو الأمر الذي عالجھ المشرع الجزائري وافرد لھ حمایة جزائیة
لتي تناولت ھذه ومع أن مشرعنا الجزائري كان من التشریعات القلائل ا

الحمایة في نصوص جزائیة متفرقة، إلا أنھا تبقى في نظرنا حمایة قاصرة 
مبعثرة بین نصوص القواعد العامة والخاصة، وھو ما یتطلب الدعوة إلى 
إصدار تشریع مستقل ومفصل یعالج جمیع الفروض المتعلقة بالمعطیات الجینیة 

ن العدالة الجنائیة أو حفظھا في بنوك سواء إذا تعلق الأمر بالاستعانة بھا في میدا
. المعلومات وقواعد البیانات والمراكز الفحوص الجینیة لأسباب طبیة أو إداریة

وذلك مع وجوب تحیین ھذه النصوص الجنائیة بالنظر إلى التطور السریع الذي 
  .یعرفھ المجال التكنوطبي وما یفرزه ھذا التطور من مخاطر
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عیة للموظفین المتعاملین بالعینات الوراثیة سواء فضلا عن تكثیف حملات التو
تعلق الأمر بالعاملین على مستوى جھاز القضاء أو الأمن، وذلك بتنبیھھم إلى 
ضرورة مراعاة أخلاقیات مھنتھم وما یفرضھ علیھم واجبھم المھني من أمانة 

  .وسریة في تعاملھم مع المعطیات الوراثیة وحمایة الحق في الخصوصیة الجینیة
  : التھمیش و الإحالات 

من العھد  17، والمادة 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  12المادة    - 1
  . 1966الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

د نویري عبد العزیز، الحمایة الجزائیة للحق في الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة،   - 2
، 2011معة الحاج لخصر باتنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

  .02ص
د نبیلة رزاقي، الحمایة الجنائیة للحق في الخصوصیة الجینیة، مجلة العلوم القانونیة  - 3

، 09والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشھید حمة لخضر، الوادي، العدد
سلامة الإحیائیة، عبد الحكیم حمودة، الھندسة الوراثیة وال، نقلا عن 737، ص 02ھامش 

: ، سا2017.11.08الاطلاع  تاریخ www.arsco.org :مقال منشور على الموقع الآتي
14.00. 

رزق سلمودي وآخرون، الموقف المعاصر لقواعد القانون الدولي من الحق في  - 4
، 3، مجلد 2017الخصوصیة في العصر الرقمي، مجلة الجامعة العربیة الأمریكیة للبحوث، 

  .04، ص2العدد 
د مروة زین العابدین، الحمایة القانونیة الدولیة للبیانات الشخصیة عبر الانترنت بین    - 5

  .58ص  2016القانون الدولي ألاتفاقي والقانون الوطني، مركز الدراسات العربیة، القاھرة، 
سوزان عدنان، انتھاك حرمة الحیاة الخاصة عبر الانترنت، مجلة جامعة دمشق  - 6

ص  32، جامعة دمشق، ص03، العدد 29، المجلد 2013ة والقانونیة، للعلوم الاقتصادی
في نقلا عن د محمد عبد المحسن المقاطع، حمایة الحیاة الخاصة للأفراد وضماناتھا  433

  .45ص،1992الكویت، دون دار نشر، ، مواجھة الحاسوب الآلي
 .74-73د مروة زین العابدین، المرجع السابق، ص ص  - 7
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، الجرائم المتعلقة بانتھاك الأحكام الإجرائیة المقررة لحمایة الحق في نسمة د بطیحي   - 8
، 26، العدد 07الخصوصیة الرقمیة في التشریع الجزائري، مجلة جیل البحث العلمي، العام 

  . 64،طرابلس، لبنان، ص 2019یولیو 
  .65المرجع نفسھ، ص  -9

طابع الشخصي على ضوء القانون أمنار إبراھیم، الحمایة الجنائیة للمعطیات ذات ال  - 10
مذكرة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، جامعة الحسن الأول، المغرب،  المغربي والمقارن،

  .05، ص2010
11 -  Loi n° 2004-801  du 6 aout 2004 relative à la protection des personnes 

physique  à l’égard  des traitements  de données à caractère personnel  et 
modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux l’libertés , JORF , 7 aout 2004 , n° 182 , disponible sur : 

http://www.legifrance.gouv.fr.  
 6المؤرخ في  01.16المعدل بموجب القانون  1996من دستور  46مادة ال   - 12

  .2016مارس  7، الصادرة بتاریخ 14، الجریدة الرسمیة عدد 2016مارس
، 71، الجریدة الرسمیة عدد 2004نوفنمبر  10المؤرخ في  15.04القانون رقم   - 13

  . المتضمن تعدیل قانون العقوبات
، المتعلق بحمایة الاشخاص 2018یونیو  10خ قي المؤر 07.18القانون رقم   - 14

، 34الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، الجریدة الرسمیة عدد 
  .2018ینایر  10المؤرخة في 

عمر بن محمد البسیل، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامھا في النسب  - 15
  .10ھــ، ص  1423والجنایة، الطبعة الأولى، دار الفضیلة، 

المرجع السابق، نقلا عن  الحمایة الجنائیة للحق في الخصوصیة الجینیة،  د نبیلة رزاقي، -16
: عمر الحیاني، الجینات الوراثیة سر الحیاة والتنوع، مقال منشور على الموقع الآتي: 

www.aljazeera.net  15.20: ، سا2017.01.08تاریخ الاطلاع .  
بوساق، موقف الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة من استخدام  د محمد المدني  -17

البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة، 
  .82، ص 2007
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من بین الأشخاص الذین یمكن أن یطلعوا على المعطیات البصمة الوراثیة بحكم   -19
مصلحة المركزیة للبصمات الوراثیة ومنھم القاضي المسیر وظیفتھم الأشخاص العاملین بال

لھا وكذا العاملون بالخلیة التقنیة المساعدة لھ، فضلا عن الأشخاص القائمون بعملیة تحلیل 
العینات البیولوجیة وھم الخبراء المتواجدون على مستوى مخابر الشرطة العلمیة بقسم 

ریة وقضاة التحقیق وقضاة الحكم الاطلاع على البصمة الوراثیة، ویمكن أیضا لوكلاء الجمھو
 04نتائج تحلیل العینات البیولوجیة وفقا لما تتطلبھ القضیة المعروضة علیھم ، راجع المادة 

المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الاجراءات القضائیة والتعرف  03.16من القانون 
، المؤرخة في 37لرسمیة عدد ، الجریدة ا2016یونیو  19على الاشخاص، والمؤرخ في 

  .2016یونیو  22
  .، المصدر السابق 07.18من القانون  23المادة  - 20
  .، المصدر نفسھ 07.18من القانون  40، 27المادتان   - 21
  .، المصدر نفسھ07.18من القانون  26المادة    - 22
ر على الموقع ایت الشیخ محمد كریم، واجب كتمان السر المھني والتحفظ، مقال منشو  - 23

  .سا 22.00، 2020.02.22:، تاریخ الدخول  /https://bayanemarrakech.com: الآتي
د سید حسن عبد الخالق، النظریة العامة لجریمة إفشاء الأسرار في التشریع الجنائي  - 24

 .388، ص 1986ن شمس، المقارن، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عی
د محمود محمود مصطفى، مدى المسؤولیة الجنائیة للطبیب إذا أفشى سرا من أسرار  - 25

 .659، ص 11مھنتھ، مجلة القانون والاقتصاد المصریة، العدد الخامس، السنة 
 .390د سید حسن عبد الخالق، المرجع السابق، ص   - 26
لتجریم والإجازة، كلیة الحقوق، جامعة مولود مادیو نصیرة، إفشاء السر المعني بین ا - 27

  .17، ص2010معمري، مذكرة ماجستیر، 
  .20المرجع نفسھ، ص  - 28
موفق علي عبید، المسؤولیة الجزائیة للأطباء عن إفشاء السر المھني، رسالة د  - 29

نقلا عن د  40، ص 06، ھامش 1997ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 
 .753ود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات،القسم الخاص، ص محم
راجع في ھذه الحجج في معرض جریمة إفشاء السر المھني، د نبیلة رزاقي، الجریمة   -30

  .270، ص 2018الصیدلانیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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الحقوق والشریعة، الكویت، العدد الثاني، عبد السلام الترمناني، السر الطبي، مجلة  - 31
 .40، ص 1981السنة الخامسة، 

 .396د سید حسن عبد الخالق، المرجع السابق، ص   - 32
 .401المرجع نفسھ ، ص   - 33
  .وما بعدھا 267د نبیلة رزاقي، الجریمة الصیدلانیة، المرجع السابق، ص    - 34
 .660محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  - 35
  .المصدر السابق،  07.18من القانون  05المادة   -36
الفقرة الثانیة  28-226تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي أجاز بموجب المادة   -37

منھا من قانون العقوبات إفشاء السر الجیني في حالة الحصول على اعتماد منصوص علیھ 
ة وھو ما یجعل من رضا صاحب السر الفقرة الثالثة من قانون الصح 1131بموجب المادة 

  .سببا مشروعا لافشاءه 
أحمد حمد الله أحمد، الجرائم الماسة بحق الخصوصیة الجینیة بین التشریع الفرنسي  - 38

، 7مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، المجلد وقانون العقوبات العراقي، 
  .276، ص 2016نیسان، 

مر محمد عسیلان ، الحمایة الجنائیة لسر المھنة في الشریعة الإسلامیة أسامة بن ع - 39
والقوانین الوضعیة وتطبیقاتھا في بعض الدول العربیة، ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، 

 .151، ص 2004جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
  :قائمة المراجع

  : القوانیین
  الجریدة 1996المعدل لدستور  2016مارس 6المؤرخ في  01.16القانون ،

 .2016مارس  7، الصادرة بتاریخ 14الرسمیة عدد 
  المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الاجراءات القضائیة  03.16القانون

، الجریدة الرسمیة عدد 2016یونیو  19والتعرف على الاشخاص، والمؤرخ في 
  .2016یونیو  22، المؤرخة في 37

  71، الجریدة الرسمیة عدد 2004نوفنمبر  10المؤرخ في  15.04القانون رقم ،
 . المتضمن تعدیل قانون العقوبات
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  المتعلق بحمایة الاشخاص 2018یونیو  10المؤرخ قي  07.18القانون رقم ،
الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، الجریدة الرسمیة عدد 

  .2018ینایر  10، المؤرخة في 34
  : تبالك

  ، ھـ، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامھا  1423البسیل عمر بن محمد
 .في النسب والجنایة، الطبعة الأولى، دار الفضیلة

   ،موقف الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة من 2007د بوساق محمد المدني ،
لأمنیة، الریاض، استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، جامعة نایف للعلوم ا

 .السعودیة
  ، الجریمة الصیدلانیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر 2018د رزاقي نبیلة ،

 .والتوزیع، عمان، الأردن
  ، الحمایة القانونیة الدولیة للبیانات الشخصیة عبر 2016د زین العابدین مروة ،

اھرة، مركز الدراسات الانترنت بین القانون الدولي ألاتفاقي والقانون الوطني، الق
  .العربیة

  : الاطروحات والمذكرات
  ،النظریة العامة لجریمة إفشاء الأسرار في 1986د سید حسن عبد الخالق ،

التشریع الجنائي المقارن، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین 
  .شمس،القاھرة

  ،اصة، دراسة ، الحمایة الجزائیة للحق في الحیاة الخ2011د نویري عبد العزیز
مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخصر 

 .باتنة
  ،الحمایة الجنائیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي على ضوء 2010أمنار إبراھیم ،

القانون المغربي والمقارن،مذكرة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، جامعة الحسن 
 .الأول، المغرب

  الحمایة الجنائیة لسر المھنة في الشریعة 2004أسامة بن عمر محمد ، عسیلان ،
الإسلامیة والقوانین الوضعیة وتطبیقاتھا في بعض الدول العربیة، ماجستیر، كلیة 

 .الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة
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  ،للأطباء عن إفشاء السر المھني،  ، المسؤولیة الجزائیة1997موفق علي عبید
 .رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة

  ،إفشاء السر المعني بین التجریم والإجازة، مذكرة ماجستیر، 2010مادیو نصیرة ،
 .كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، الجزائر

  : المقالات
  ،الخصوصیة الجینیة بین التشریع  ، الجرائم الماسة بحق2016أحمد حمد الله أحمد

مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الفرنسي وقانون العقوبات العراقي، 
  .7الثاني، المجلد 

   السر الطبي، مجلة الحقوق والشریعة، الكویت، 1981عبد السلام ، الترمناني ،
 .العدد الثاني، السنة الخامسة

 المتعلقة بانتھاك الأحكام الإجرائیة المقررة لحمایة ، الجرائم 2019، نسمة د بطیحي
الحق في الخصوصیة الرقمیة في التشریع الجزائري، مجلة جیل البحث العلمي، 

  .،طرابلس، لبنان26، العدد 07العام 
  ، الحمایة الجنائیة للحق في الخصوصیة الجینیة، مجلة ، 2018د رزاقي نبیلة

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشھید حمة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة 
 .737ص.09لخضر، الوادي، العدد

  ،الموقف المعاصر لقواعد القانون الدولي من الحق 2017سلمودي رزق وآخرون ،
في الخصوصیة في العصر الرقمي، مجلة الجامعة العربیة الأمریكیة للبحوث، مجلد 

  .2، العدد 3
  الحیاة الخاصة عبر الانترنت، مجلة جامعة  انتھاك حرمة، 2013سوزان ، عدنان

  .03، العدد 29دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة،  المجلد 
  د محمود محمود مصطفى، مدى المسؤولیة الجنائیة للطبیب إذا أفشى سرا من

 .11أسرار مھنتھ، مجلة القانون والاقتصاد المصریة، العدد الخامس، السنة 
 : مواقع الانترنت

 شیخ محمد كریم، واجب كتمان السر المھني والتحفظ، مقال منشور على ایت ال
، تاریخ   /https://bayanemarrakech.com: الموقع الآتي

  .سا 22.00، 2020.02.22:الدخول
  


